كان كلامنا المتقدم في مبنى المحقق النائيني، وخلاصته: أن أدلة الحجية للأمارات والطرق تتميم الكشف، وذلك يعرف من خلال تفكيك القطع ومعرفة وجود حيثيات ثلاث للقطع..

الأولى: كون القطع صفة للقاطع.

والثانية: كشف القطع عن الصورة، سموها الحقيقية للمقطوع به، الذي أسميناه الكوبي الموجود في عالم الذهن.

والثالثة: الجري العملي على وفق القطع.

الأمارة تشارك القطع في الحيثيتين الأخيرتين في الحقيقة، ولكن الشارع رتب عليها تتميم الكشف في الحيثية الثانية، باعتبار أن كشف الطريق ناقص، فيقول الشارع جعلت الناقص تاماً، هذا هو دور دليل حجية الأمارة والطريق، وأما الأصل العملي المحرز، فينزله الشارع منزلة القطع، أو يتمم هذا الأصل في ترتب الجري العملي على الأصل المحرز، كما أن القاطع يعتقد بلابدية الوصول إلى ما قطع به، باعتبار أنه عقد عليه قلبه، فيجري على وفق قطعه، كذلك الحال في الأصل العملي المحرز، من قام لديه هذا الأصل العملي وهو في حالة تردد وحيرة، يكون بمنزلة القاطع في الجري العملي على وفق هذا الأصل العملي.
وكانت لنا مناقشات مع المحقق النائيني، بينا ما يرد عليه من قبل الماتن، أولاً وثانياً وثالثاً، ثلاثة إشكالات، وكان أيضاً لنا ملاحظات على إشكالاته (يحفظه الله).

كلامنا في هذا اليوم: في مبنى الآخوند الخراساني، وخلاصة هذه المبنى: أن الأدلة الدالة على حجية الطرق والأمارات يستفاد منها جعل الحجية، ما معنى جعل الحجية؟ يعني تنجيز التكليف الدالة عليه الأمارة، والتعذير عن التكليف الذي أخطأته الأمارة، وترتب الثواب على من سار على وفق هذه الأمارة، لكنها لم توصله إلى الواقع، أخطأت الواقع، الذي نسميه انقياد، وعدم العقاب في صورة خطأ الواقع، كما أنه لو خالف الأمارة، فالمخالفة للأمارة كالمخالفة للقطع، تجري وهتك لمقام مولوية المولى، عرفنا مبنى المحقق الخراساني؟ نريد نلخصه في كلمة ونصف، خلاصة مبناه: أن الشارع جعل الأمارة حجة، معنى الحجية أنها تنجز ما دلت عليه، وتعذر عما أخطأته، تم، هذا خلاصة مبناه...

...

حجة فقط، واضح مبنى المحقق الخراساني؟ 
الشيخ حسين الحلي، أستاذ الماتن يريد أن يشكل على الآخوند (يرحمه الله)...

فيقول الشيخ حسين الحلي في إيراده على الآخوند: أولاً ما هو المعنى المستفاد من جعل الحجية؟ يقول جعل الحجية معناها المنجزية والمعذرية، بعد ما عندنا شيئاً آخر غير المنجزية والمعذرية
، بناءً على كون جعل الحجية هو المنجزية والمعذرية، نقول: من الحاكم بالمنجزية والمعذرية؟ من الحاكم؟ العقل، والعقل متى يحكم؟ يحكم عند البيان، عندما يكون لديك علم، يقول لك العقل: أتبع علمك، وينتفي العلم، يقول لك: لا تقف ما ليس لك به علم، إذن عرفنا أن المنجزية والمعذرية يحكم بهما العقل، وحكم العقل يترتب على وجود العلم، القطع، ومع انتفاء العلم، إذا قلنا إن الشارع حكم، ماذا نقول؟ تجيء الإشكالات المتقدمة، يقول الشيخ حسين الحلي، يقول، يأتينا أول إشكال، بل أعظم الإشكالات، لو قلنا بأن العقل يحكم بالمنجزية والمعذرية للطريق للأمارة، ماذا معناه؟ معناه تخصيص لحكم العقل، تعرفون ما معنى التخصيص، في الحقيقة حكومة، يعني توسعة، نقول حكم العقل، لأن الحكومة ما هي إلا تخصيص، لكن هنا توسعة، العقل يحكم بالمنجزية والمعذرية عند وجود البيان، فقلنا نعمم، نعم يحكم العقل بالمنجزية والمعذرية حتى مع عدم وجود البيان الحقيقي، بل البيان الاعتباري الوارد من الشارع، وهذا معناه تخصيص لحكم العقل، فليكن، يقول كيف فليكن؟ بكيفك هو فليكن؟ أحكام العقل غير قابلة للتخصيص، يعني مثل، يعني أنا دائماً آتي بهذا المثال، تقول اجتماع النقيضين مستحيل، إلا في الغرفة هنا، ممكن يصير؟ ما يصير، الأمر على هذا النحو، حكم العقل غير قابل للتخصيص، نعم الماتن يريد أن يرد على أستاذه وينتصر للآخوند، يقولك يكون ندقق في كلام الآخوند، لأن الآخوند من؟ صاحب الكفاية، خريت الصناعة، الآخوند ما يريد ما فهمه الأستاذ الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، بل يريد معنى آخر، ماذا يريد يقول؟ أولاً يريد أن يبين أن الحجية هي معنى اعتباري، الحجية ما معناها؟ معنى اعتباري، وهذا المعنى الاعتباري له لازم، لازم هذا المعنى الاعتباري المنجزية والمعذرية، نحن نعلم أن العقل يحكم بالمنجزية والمعذرية عند وجود القطع والبيان والعلم، لكن عندنا شيئاً آخر، وهو حكم من لدن الشارع بالحجية، حكم اعتباري، ومعنى حكم الشارع بالحجية المنجزية والمعذرية، ويلزم منه الاتباع والجري على وفق ما حكم به الشارع، وهذا ليس تخصيصاً لحكم العقل، يكون ننتبه، لأن حكم العقل عند وجود البيان الحقيقي، القطع والعلم، وهذا نحن ماذا قلنا؟ قلنا معنى اعتباري مجعول من قبل الشارع، الشارع يقول: أنا جعلت الحجية، نقول له: إذا جعلت الحجية على هذا المعنى الاعتباري راح يترتب عليه المنجزية والمعذرية كما ترتب على حكم العقل، يعني مرة يصير حكم العقل وجداني، ومرة يصير حكم العقل مترتب على حكم الشارع، مرة نقول حكم العقل تابع لتحقق موضوعه، ومرة يكون لازماً لجعل الشارع، عندما يجعل الشارع الحجية، يجيء يقول له: أنا راح أحكم بوجود لازم لهذا الجعل من قبلك أيها الشارع، أحكم بماذا؟ بالمنجزية والمعذرية، ومعنى ذلك أن حكم العقل ما راح يختص في النتيجة بوجود البيان الحقيقي، بل راح يعم ما حكم الشارع بحجيته، أو ما قامت عليه الحجية اعتباراً، فيه محذور هذا أو ما فيه محذور؟ ما فيه محذور يقول الماتن، فيما تقدم قال فيه محذور، لكن هنا لما جاء قال ما فيه محذور، تتذكرون أين قال فيما تقدم؟ في رده على المحقق النائيني، قال ما يصير، كيف هذا يصير تتميم الكشف، تتميم العلم، قال ما يصير، هذا ليس من خصائص الشارع يجعل، لما جاء هنا، طيب هذا أيضاً حكم حقيقي، العقل إذا كان يحكم بالمنجزية والمعذرية على البيان التام، فكيف يحكم على هذا الحكم الاعتباري من لدن الشارع، هذا نفسه ليس من مختصات الشارع، إذا أنت أشكلت هناك، إشكالك وارد هنا، ونحن طبعاً قلنا هناك لا يرد إشكال الماتن، والصحيح ما قاله الماتن هنا، يعني هذا اعتبار، وإذا أردتم بعد نتعمق أكثر، أو العمق لهذا المطلب أكثر خذوا بيان السيد الشهيد الصدر، الذي تتذكرون مر عليكم في الحلقات وموجود حتى في بحثه الخارج، الذي خلاصته ماذا يقول؟ يقول: صحيح أن العقل يحكم بالمنجزية والمعذرية على البيان التام، صح؟ ولا يحكم بالمنجزية والمعذرية على البيان الناقص، الذي الأمارة و الطريق و الأصل العملي المحرز، لا يحكم، لكن متى لا يحكم؟ ليس مطلقاً يقول السيد الشهيد، يقول لا يحكم عندما لا يجد اهتماماً من الشارع، أما عندما يجد اهتماماً من الشارع فيحكم العقل بالمنجزية والمعذرية على هذا البيان الناقص، لأن الشارع اهتم به، واضحة الفكرة؟ يقول: وهذه الألسنة مثل لسان صياغة الآخوند جعل الحجية ما هو إلا كذلك، يعني ينبئ لنا عن الواقع، أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تشمل عدم البيان مطلقاً، حتى الظن المعتبر، حتى نستشكل كيف جاء حكم العقل وأوجد له موضوعاً، وهل هذا إلا تخصيص في حكم العقل؟ نقول: لا، كما قال السيد الشهيد (يرحمه الله)، حكم العقل على فرض تسليم قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس مطلقاً، بل مخصص بما إذا لم يهتم الشارع بأحكامه في مورد محدد، أما إذا اهتم ودلل على هذا الاهتمام برواية، بطريق، بأصل عملي محرز، فما تجيئنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تصير تمام، يصير طرق عبارة عن بيان مسؤول عنه المكلف بحكم الشارع، وهذا معنى جعل الحجية للآخوند.
....

لا، جاي يشرح مبنى القوم، على مبناه ما يجيء هذا الكلام، حتى الاحتمال منجز، على مبنى القوم، يقول مبنى القوم ما يمكن أن يؤخذ بنحو مطلق، وهذا العرف ببابك، أو هذا العقل لديك ارجع إلى وجدانك، أنت تحكم بقبح العقاب بلا بيان، لكن ليس مطلقاً، يعني في موارد، مثلاً إذا كان هناك مورد، وقال لك دائماً انتبه، اتبع دائماً اليقين، طيب في موارد فيه ظن، لكن قد يؤدي عدم ترتيب الآثار على الظن إلى هلاك المولى، ترتب الآثار أو ما ترتب الآثار؟ ترتب الآثار، لأن تعرف أهمية المحتمل في هذه الموارد...

....

ولذلك السيد الشهيد (رحمه الله) يقول: إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني لها دائرة أضيق مما فهمه القوم، أنه لابد البيان يصير تاماً وحقيقياً، وإذا شئت أنا أتوسع لكم فيها قليلاً، أقول لكم: عندنا بيان تام حقيقي يحكم به العقل، وبيان ترتبي ناقص يترتب على ذلك البيان، وهذا الذي يجيء في موارد المنجزية والمعذرية، هذا ليس بياناً تاماً، لكن مع ذلك العقل يرتب عليه المنجزية والآثار، لماذا؟ لعظم ملاكات الأحكام الشرعية التي يهتم بها المولى، وهذا الذي يجيء الحفاظ على المولى وأحكام المولى، والأمور المهمة لدى المولى، فيصير كلام السيد الشهيد بهذا التتميم الذي أوردناه لا بأس به..
وللكلام تتمة طبعاً ليس هنا...

...

ولذلك نحن نعلم أنه وجود له أحكام، وهذه الأحكام لابد أن تطاع، وأن تمتثل، وما فيه أدلة تثبت لنا هذه الأحكام الشرعية إلا أدلة غير علمية، لكنها معتبرة من قبل الشارع، ودلل على أهميتها بأدلة موجبة للعلم، فنرجع، سميناها بياناً ترتبياً، يعني هو ذاته ما يوصلك إلى القطع، لكن عندك دليل أوصلك إلى القطع باعتباره، فيصير خلاص مقبول، واضحة الفكرة، قلت هذا تتميم وكذا، هو السيد الشهيد يمكن يعني ما بين المطلب بنحو كافي، ولكن كلامه متين (يرحمه الله).

الآغا ضياء الدين العراقي (يرحمه الله) يريد أن يشكل على أستاذه، على الآخوند، يقول للآخوند: أنت ماذا تقول الآخوند، أعد مرادك أيها الأستاذ، تقول إن المولى جعل الحجية، والحجية معناها المنجزية والمعذرية، طيب، نحن الآن نقول لك: عندنا إشكال عليك، معنى ذلك أن الأمارات والطرق إنما كانت حجة بواسطة جعل الشارع أليس كذلك؟ فهي بمنزلة القطع بواسطة الجعل الشرعي، لما نروح للقطع نفسه، نقول القطع لماذا أصبح حجة؟ مر علينا، لأنه وصول إلى الواقع، ويتبين من خلال كلام الآخوند أن القطع ليس بحجة إلا لأنه فيه حكم، سواءً كان من الشارع أو من غير الشارع، جعل القطع حجة، كما أن الشارع جعل الأمارة والطريق حجة، بينما نحن عندما نفتح عيوننا على القطع، لا نجد ما يسميه بجعل الحجية للقطع، وإنما نجد الحجية ذاتية، مترتبة على نفس القطع دون جعل، ومعنى ذلك أن الأمارة أو الطريق إذا كانت يستند إليها، تنجز وتعذر بجعل الحجية، معناها أنها ليست مثل القطع، لأن القطع كان حجة بذاته، وهذا جاءته الحجية بجعل، فكم فرق بين من كانت الحجية لازماً ذاتياً له، وبين من جاءته الحجية بجعل من لدن الشارع، فكيف تجعل هذا مثل ذاك؟ هذا إشكال الآغا ضياء على أستاذه الآخوند، يقول له: ما جاي تتأمل بين الأمرين، خليت الأمارة والطريق بمثابة القطع، والحال أن القطع ما فيه واسطة، ونحن مر علينا في بحوث القطع تتذكرون، قلنا: لا معنى للقول بجعل الحجية للقطع، لأن جعل الحجية ماذا يوصلنا إليه؟ إلى أن يفيدنا القطع، ونسأل مرة ثانية: هذا القطع من الذي جعل حجيته؟ فما فيه شيء، نتوصل إلى أن الحجية للقطع لازم من لوازمه الذاتية لا ينفك عنه، كما مر توضيحه.

الماتن يريد قليلاً يشكل نصف إشكال، على كلام الآغا ضياء، وتتميم وبيان وإيضاح لكلام الآخوند، خلونا نشوف اشلون، يقول: نعم، كلام الآغا ضياء متين، يوجد فرق بين الحجية الموجودة للقطع والحجية الموجودة للرواية، تلك الحجية للقطع ذاتية، وأما الرواية فجائية من جعل الشارع، هذا الكلام لا غبار عليه، ولكن هذا ليس إشكالاً على الآخوند، الآخوند يعلم بذلك، ويعرف أن الحجية للقطع هي أمر ذاتي، بمعنى أنه يقتضي تنجيز مؤداه من دون جعل، القطع، أما الأمارة، الرواية، فلا ينجز مؤداه إلا بجعل من لدن الشارع، هذا معروف لدى الآخوند، فقصد الآخوند عندما يقول إن الشارع جعل الحجية، ومعناها المنجزية والمعذرية، ليس معناه أنه تتساوى الأمارة مع القطع في جميع الحيثيات حتى نشكل بهذا الإشكال يا آغا ضياء، إذن للقطع أيضاً جعل لحجية القطع كما كان للأمارة جعل، ما يريد يقول هذا الكلام، بل يريد أن يقول أن يقول إن القطع حجيته ذاتية، ولكن الأمارة باعتبار لا توجد لها هذه الحجية الذاتية، جاء الشارع جعل الحجية لها، ومعنى الحجية المنجزية والمعذرية ليس إلا، بعد ما يريد بما أن الأمارة فيه جعل من الشارع لها، فهناك أيضاً جعل للقطع حتى تتساوى الأمارة مع القطع في تمام الأمور، هذا لا يفهم من كلام الآخوند..

وعندنا شواهد من كلام الآخوند وغير الآخوند على أن معنى جعل الحجية للطريق هو المعذرية والمنجزية، وليس بمعنى أن يكون تاماً في مماثلته للقطع من كل الوجوه، بحيث حتى القطع يكون أيضاً جعل لحجيته، لأن حجية القطع ذاتية كما ذكرنا...

ولذلك يقول: وحتى أنت يا أيها الآغا ضياء، يظهر من بعض كلماتك ما يؤيد الآخوند، باعتبار أن مطلب الآخوند فيه متانة، أين يظهر من كلمات الآغا ضياء؟. شوف ماذا يظهر، يقول الآغا ضياء، قال هكذا، خالف الآخوند وأراد أن يبين معناه في جعل الحجية للأمارة، قال: إن مرجع جعل الحجية إلى تكاليف شرعية طريقية بالعمل على مقتضى الحجة، لماذا؟ لحفظ الواقع المحتمل، فيه اهتمام بالمحتمل من لدن الشارع، فيجيء الشارع يجعل هذه الروايات منجزة، يعني مثل ماذا؟ يقول: نظير الأمر بالاحتياط، الشارع عندما يأمرنا بالاحتياط ما هو قصده يقول لنا؟ يقول لنا: انتبه، حافظ على الواقع، الأمر بالاحتياط ليس إلا محافظة واهتمام بالواقع، فجعل الحجية للروايات هو بمثابة الأمر بالاحتياط، يعني تنجيز للتكاليف الواقعية ومحافظة عليها، هذا عين كلام الآخوند، الذي قال الآغا ضياء عينه، لكن بتعبير ثاني، ولذلك يقول له الماتن: أنت صحيح أشكلت على الآخوند، لكنك قبلت مبناه بوجدانك، لأن معنى كلام الآخوند بجعل الحجية للأمارة الحفاظ على الواقع وجعل الأمارة منجزة لذلك الواقع ومعذرية في صورة الخطأ، هذا كلام الآغا ضياء..
يقول: وشوف بعد، وهذا المعنى أيضاً يظهر، أين؟ من كلام الجد صاحب المستمسك، ماذا قال؟ قال في مسألة البقاء على تقليد الميت: الحجية أمر منتزع من الحكم الظاهري الراجع إلى الأمر بالعمل على الواقع، على تقدير المصادفة للواقع، الحجية ما هو معناها؟ أليس فيه تكليف لنا يقول لنا صل في هذا المورد؟ أليس فيه تكليف لنا يقول لي: افعل الأمر الكذائي في هذا المورد؟ إئت بالركعة الرابعة؟ معنى هذه التكاليف، ماذا معناها؟ يعني الطريق حجة رتب عليه الأثر، فهي بمثابة الأمر بالاحتياط، للاحتفاظ على التكاليف الواقعية ليس إلا، والتكاليف أيضاً أو الروايات التي ترخص أو تدلل على المعذرية، معناها أن الله لن يحاسب، لن يعاقب في هذا المورد الذي دلت الرواية على الترخيص، ما فيه عندنا أكثر من ذلك..

تطبيق:

الرابع: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في خصوص الطرق والأمارات من أن مفاد أدلة اعتبار الروايات جعل الحجية لهذه الروايات، قال قدس سره: (والحجية المجعولة، جعل الحجية للظن المعتبر، سواءً كان رواية، كان شهرة، كان مثلاً إجماع، سيرة، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف إذا أصابت ذلك التكليف، والاعتذار بالرواية، جاء يوم القيامة قال لك: لماذا ما صليت ثلاث ركعات ونصف مثلاً في اليوم الفلاني؟ تقول له: عندي رواية، رأيت أنه لا يجب ثلاث ركعات ونصف في اليوم الكذائي، يقول لك: صح هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكن بما أنك استندت إلى الرواية في عدم الإتيان بها، معذور، ادخل الجنة...

ولكون مخالفة التكليف وموافقة التكليف، تعد المخالفة لهذه الرواية تجرياً، كما في مخالفة القطع، والموافقة، حتى وإن أخطأت انقياد، كما هو شأن الحجة غير المجعولة) كما هو شأن القطع..

ويظهر من شيخه الأستاذ، السيخ حسين الحلي أنه فهم من كلام الآخوند أن الحجية عبارة عن المنجزية والمعذرية، وهذا حكم عقلي غير قابل للتخصيص..

 فأورد عليه: بأن المعذرية والمنجزية من الأحكام العقلية التابعة لموضوعها، لابد يصير بيان، ويترتب عليه المنجزية والمعذرية، هذا ليس بياناً الرواية، ظن، فلا مجال لجعل الحجية في غير موضوعها، في غير وجود البيان،  لامتناع تخصيص الحكم العقلي. 
وفيه: أن ظاهر كلام المحقق الخراساني قدس سره المتقدم أن الحجة المجعولة عبارة عن معنى اعتباري، لا يريد أنه موضوع حقيقي حتى تقول لزم التخصيص، لا، الاعتبار وهو سهل المؤونة، كما قلنا، مثل عندما أقول: زيد أسد، يعني خليته فعلاً أسداً؟ ادعاءً، وليست عين وجود البيان، ما يريد الشارع يخلي هذه الأمارة، هذه الرواية علماً حقيقياً، حتى تشكل علينا: هذا تخصيص لحكم العقل، هذه ما فيها كاشفية، كيف أصبحت منجزية ومعذرية؟ يقول: بالاعتبار، من عندي، أنا اعتبرت ببيان، أنا ذاك العلم الذي أنا أعطيتك العقل، وخليتك تستفيد من العلم، وهذه الرواية علم تعبدي كما قال المحقق النائيني، وليست عين المنجزية والمعذرية حتى تستشكل يا أيها الشيخ حسين!

 فلا يلزمه الشارع تخصيص الحكم العقلي، بل نقول: إن الشارع عمم موضوع البيان لصورة قيام الحجة المعتبرة، الرواية، وعدم اختصاص البيان بالعلم التام، ولا محذور في ذلك...

فيه محذور أو ما فيه؟ قلنا ما فيه فيما تقدم...

 نعم، أورد عليه المحقق العراقي: بعدم مساعدة الاعتبار عليه، تقول الشارع جعل الأمارة كالعلم، نقول لك: ما فيه هذا الحكي، لأن العلم ما فيه واسطة لحجيته، وهذه توجد واسطة لحجيتها، وهي جعل الشارع، فهي أي الأمارة ليست بمثابة العلم، الطريق ليس بمثابة العلم، كيف؟ إذ هو متفرع على اعتبار الواسطة في القطع بين كاشفيته ومعذريته ومنجزيته، والقطع قلنا ما هناك واسطة، كاشف ذاتي، وأن ترتب المنجزية والمعذرية على القطع ليس بمجرد كاشفية القطع، بل لوجود تتمة للقطع، وهو جعل الحجية المتفرعة عليها المنجزية والمعذرية، والحال ما أحد يقول بذلك، فلو كانت الأمارة مثل القطع لكان القطع يحتاج إلى جعل...

ما أدري اشلون تصور هكذا المحقق العراقي وأشكل، مع أنه واضح كلام الآخوند، مافيه هذا الحكي...

....

وأن ترتبهما عليه بمجرد الكاشفية للقطع، مجرد يكشف عن مؤداه يصير ينجز المؤدى، ولذلك نحن نقول في القطع، أنت ما تنظر إلى القطع نفسه، تنظر إلى المقطوع..

 بل بتوسط الحجية المتفرعة عليها، المجعولة في الطرق، ولا يساعد على ذلك التدبر في المرتكزات العقلية، يعني التدبر يقول لنا القطع حجيته ذاتية، ليس بجعل، إذ ليس المصحح للمعذرية والمنجزية في القطع بنظر العقل إلا الكاشفية التامة. 
ومن ثم يظهر منه قدس سره، هو قال أنا أجيء لكم بكلام جديد، لكن قلنا كلامه الجديد يرجع في الروح إلى كلام الآخوند، ما عنده شيئاً جديداً، أولناه إلى ما يرجع به إلى كلام الآخوند...

قال: إن مرجع جعل الحجية إلى تكاليف شرعية طريقية بالعمل على مقتضى الحجة لحفظ الواقع المحتمل، هذا نفسه كلام الآخوند، بعد ما فيه أكثر من ذلك، نظير أوامر الاحتياط، فتكون التكاليف المذكورة بسبب العلم بها موضوعاً لوجوب الإطاعة عقلا كالتكاليف الواقعية، ونفس هذا ما قاله أيضاً صاحب المستمسك في مسألة البقاء على تقليد الميت من أن الحجية منتزعة من الحكم الظاهري، كيف منتزعة من الحكم الظاهري؟ يقول لأن الحكم الظاهري هو رجوع إلى العمل بالعمل على الواقع، على وفق الواقع، لأن هذه الرواية التي تقول لك: صل يوم الجمعة صلاة الجمعة، وتروح أنت تركض تصلي صلاة الجمعة، صارت حجة على تقدير المصادفة للواقع، ليس إلا...

والرواية تصير نظير الأمر بالاحتياط، والرواية المرخصة عن التكليف تقول لك: لا يجب صلاة أول الشهر مثلاً، جاء يوم القيامة، قال لك: لماذا ما صليت صلاة أول الشهر، التي فيها ثلاثين مرة قل هو الله أحد، وثلاثين مرة إنا أنزلناه، تقول له موجود عندي رواية، قالت لي ما يجب، قال: هي واجبة، مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكن بما أنك استندت إلى رواية، ادخل الجنة...

....

فيه رواية ثانية بعد، ركعتين قل هو الله أحد وإنا أنزلناه..

إذن عرفنا أن كلام الآخوند يرجع إلى المنجزية والمعذرية باعتبار من قبل الشارع، ليس حقيقة حتى يشكل عليه ويقول له: كيف خصصت الحكم العقلي غير القابل للتخصيص، وقلنا الاعتبار سهل المؤونة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

